كان كلامنا المتقدم في التجري، وقلنا إن المراد بالتجري اقتراف ما يقطع العبد بكونه حراماً، ثم يتبين فيما بعد أنه ليس بحرام، فهل هذا الفعل الذي اقترفه العبد يكون حراماً ويستحق عليه المقترف العقاب أم لا؟ بينا أن العلماء لهم كلام طويل الذيل.
بعد ذلك قلنا: إن كلام الشيخ الأنصاري رغم ما فيه من الفوائد، غير أنه فيه شيء من الاضطراب وعدم الوضوح في تشخيص مورد النزاع، ثم قلنا إن المتأخرين قالوا إن مورد النزاع هو أحد هذه الثلاثة الموارد، المورد الأول: أن المكلف إذا قطع بشيء يستحق عليه العقاب لكون ما قطع به يكون معصية حقيقية، وشرحنا هذا الوجه بأنه توسعة في المعصية تشمل المعصية الحقيقية الحقيقية والمعصية المقطوع بها، فلذلك المعصية المقطوع بها أيضاً يستحق عليها المكلف العقاب لأنها معصية حقيقية.

المورد الثاني: ما فيه معصية حقيقية، ولكن المكلف يؤاخذ بقصده، لكونه قصد الحرام، يؤاخذ بما قصد.

والمورد الثالث: قلنا لا، يستحق المكلف العقاب لأن العقاب الشرعي على أمرين، على المعصية الحقيقية وعلى المعصية الظاهرية إذا صح التعبير، المقطوع بها وإن لم تصادف الواقع، ثم بينا السر في كون الوجه الأول هو من الوجوه المعتمدة والمتكأ عليها، باعتبار وجود أدلة دالة على صحته، ذكرنا دليلاً ووصلنا إلى مناقشته، خلاصة الدليل: أن الخطابات الشرعية القائلة بحرمة الخمر وبحرمة الزنا وبحرمة الكذب وهلم جرا، وبوجوب الصلاة والزكاة والحج وما إلى ذلك من الواجبات، هذه لا تختص بالمعنونات الواقعية، بل ينبغي أن تصرف إلى العناوين الموجودة في أذهان المكلفين، باعتبار أن الحق تبارك وتعالى عنده هدف من خطاباته، من تكاليفه، ماذا يريد من عباده؟ أن يمتثلوا هذه التكاليف، ولا تمتثل هذه التكاليف إلا إذا كانت مقدورة، والقدرة لها لازم، لازمها حتى يتحرك المكلف ليأتي بما يقدر على إنجازه وعليه أن يكون مريداً مختاراً، فإذاً المعنون الواقعي ما ينسجم مع وجود الإرادة والاختيار إذا لم تكن له صورة في ذهن المكلف، بينما العنوان هذا الذي في ذهن المكلف حتى إذا كان لا يتفق مع الواقع، لكنه فيه إرادة واختيار للإتيان بما قطع به المكلف فهو المبتغى والمراد من لدن المولى تبارك وتعالى، لأن المولى يكلف لأن، إذ يريد من عبده أن يمتثل تكليفه....

هكذا قلنا، وبينا إذاً على أن الوجه الأول هو وجه صحيح سليم لهذا الدليل المستقيم القويم، لأنه لا تكليف إلا مع قدرة، ولا قدرة إلا مع وجود إرادة واختيار، فتكون التكاليف المقطوع بها التي لم تصب الواقع تكاليف حقيقية مرادة من قبل المولى، تم.
قلنا هذا الكلام بتقريره المتقدم من قبل الأصوليين كالمحقق النائيني والماتن، نعم والماتن قرره، لكن هذه التقارير له يتعجب منها الماتن، كيف يتعجب؟ يقول لبعدها عن الواقع ولبعدها عن ظهور الأدلة،هم بعيدة عن الواقع، وهم بعيدة ما يستظهر من الأدلة كما سوف يأتينا إن شاء الله، ثم يورد على هذا البيان المتقدم إشكالات، إيرادات....

الإيراد الأول: والإيراد الأول إذا صح التعبير ليس جداً مهم، إلا بإضافة تتمة إليه يكون مهماً، ولكن لنأت الآن بالإيراد الأول دون التتمة، خلاصة الإيراد الأول: أن هذا الدليل الدال على أن القطع غير المصيب للواقع يترتب عليه العقاب، باعتبار أن التكاليف المرادة هي العناوين الموجودة في الذهن، بغض النظر عن إصابتها للواقع، يقول الماتن: انتبه إليّ، هذا أخص من المدعى، المدعى شيء، وهذا الكلام شيء يخص بعض التكاليف، الآن أنظر، نحن عندنا أدلة دالة بالضرورة على وجوب الصلاة، وأدلة دالة بالضرورة على حرمة الخمر، وأدلة دالة بالضرورة على وجوب الصوم وهلم جرا، نقدر نأتي به بهذا الكلام المتقدم، نقول إذا قطعنا بأن هذه صلاة التي في ذهننا، طبقنا عليها عموم، أو إطلاق قوله تعالى (أقيموا الصلاة)، وبما أن نحن نقطع بأن هذا الفرد صلاة، وما أتينا به، وقعنا في الحرام، أو نقطع بأن هذا خمر، وما تركناه، وكان مشمولاً لقوله تعالى ماذا؟ (اجتنبوا الخمر)، فبالتالي ماذا؟ اقترفناه، أخذنا كأساً دهاقاً وشربناه، مع أن نحن نقطع بأنه خمر، فتبين أنه خل مثلاً، لكن ماذا؟ جئنا يوم القيامة، وصرنا بصحة وعافية،واستفدنا من هذا الخل الذي شربناه،ونحن نمشي على الطريق المؤدي إما إلى الجنة وإما إلى النار، جاء مالك، قال: أنت من أصحاب الشمال، أصحاب السعير، قال له رضوان: دعه إليّ، هذا من أصحاب اليمين، قال له: لا، أنت ما تدري عنه، هذا كان، أنت تفكر أنه شرب خلاً يا رضوان، والحال أنه ماذا شرب؟ خمر، كان قاطع بخمريته، فأخذ وأركس على أم رأسه في جهنم، مثلاً، يقول هذه المسألة، المسألة هنا يقول، يقول: لكن نحن كلامنا ليس في العناوين الثابتة لها الحرمة، مثل الصلاة، الصوم، أو الوجوب مثلاً، الوجوب مثل الصلاة والصوم والزكاة، والحرمة مثل الكذب والخمر، وغير ذلك، يقول: نحن ليس كلامنا في هذا، بعض ما نقطع به أصلاً ما ندري حرام أو ليس بحرام، كيف نطبق عليه الحرمة؟ يالله الآن قطعنا أن الزبيب حرام، جئ لي بعموم شرعي يجعل ما قطعنا بحرمته أحد أفراد الحرام، هذا ليس مثل صلاة، نحن كلامنا عام أو خاص؟ عام، أول ما يرد على هذا الاستدلال ماذا؟ أنه خاص، ولكن طبعاً هذا الإيراد في الحقيقة ليس في محله إذا تأملتوا، لأنه عندنا إطلاقات وعمومات ماذا تقول لنا؟ يعني اتركوا، دعوا ظاهر الإثم وباطنه، كل شيء يصدق عليه إثم، وأنت تعرف أن هذا من مصاديق الإثم، قطعت، فعليك بتركه، لكن لا بأس، ولذلك قلت: يحتاج إلى تتمة يعني، تتمة ماذا؟ نقول على فرض أنه ما عندنا عمومات وإطلاقات يصير إشكال الماتن في محله، وإلا عند التأمل يصير إشكاله لايرد، واضحة الفكرة؟ 
الإشكال نمرة اثنين: يقول الماتن: أنتم تقولون بأن ما يقطع المكلف بوجوبه أو بحرمته، ولا يصيب الواقع، لايكون ما قطع بحرمته حراماً ويقترفه، ولا يكون ما قطع بوجوبه واجباً ويدعه، هذا ماذا؟ يعذب عليه ويعاقب، ويدخل النار مع الداخلين، يقول: أيضاً مما يرد من إشكالات على هذا الكلام أنكم جعلتم التكاليف الشرعية، الواجبات مثل الصلاة ترجع إلى نواهي، الواجب يرجع إلى ماذا؟ إلى الحرام، والحال نحن تقدم عندنا هذا المطلب، أن الأوامر بسيطة غير مركبة، معنى قوله تعالى أقيموا الصلاة، .....إيت بالصلاة ودع، اترك ماذا؟ ترك الصلاة، اترك الترك يعني، يعني عليك بالفعل، الأمر ليس كذلك ما فيه تركب، والحال بناءً على هذا، حتى يصح الكلام الذي أنتم أوردتموه، ما يقطع به ثم قطع بوجوبه، مثلاً صلاة، قطع بوجوبها، ترك الصلاة، اقترف حراماً، لأنه كان يجب عليه فعل الصلاة، طبعاً لما قطع بترك الخمر ثم اقترف الخمر، واضح أنه اقترف حراماً، ترك الواجب يعاقب صح، لكن يعني هل هو مكلف بترك الترك مثلما نقول، مثل ما قيل في تفسير النهي، أن النهي ما هو؟ يقتضي الكف، كف النفس، حتى نحول النهي إلى فعل، يكون المكلف،ماذا نريد نرتب على هذا؟ نقول انظر مثلاً، الواحد، كثير من التروك، ما تحتاج إلى فعل، ويصدق على المكلف أنه تركها وما فعلها، مثلاً الله قال لك: اترك الغيبة، اترك النميمة، لا تخض مع الخائضين في أعراض الناس، وفعلاً أنت لست متوجهاً على أنه يجب عليك ترك الغيبة، لكنك ما اغتبت، بما أنك ما اغتبت، هل تعتبر تركت الحرام أو ما تركت الحرام؟ لا، ما تعتبر تركت الحرام، لأن ترك الحرام لا يكون إلا مع وجود كف للنفس وقصد، وهذا المبنى قلنا من المباني الضعيفة، والحال أن هذا الاستدلال المتقدم يبتني على هذا المبنى الضعيف أصولياً، أن الواجبات والمحرمات، التروك، لا تكون إلا مع وجود صور ذهنية يتوجه لها المكلف ويكون لديه إرادة واختيار بتركها، حتى يكون ماذا؟ ترك أو فعل، وهذا من قال لكم هذا؟ أنى لكم إثبات هذا المطلب؟ ما تقدرون، بل نحن أثبتنا في الأصول أن الأوامر والنواهي ماذا؟ بسيطة....
هذا قلنا إشكال نمرة كم؟ اثنين، سلمنا وإياكم...

ثلاثة: الماتن يقول نريد نتواضع، أنتم تقولون أن التكليف مشروط بالقدرة على إتيان ما كلف به، صح؟ نقول سلمنا، والقدرة ماذا قلتم؟ يلازمها الإرادة والاختيار، حتى تصير تلك الصورة الذهنية هي التي يتحرك المكلف نحوها وعلى ضوئها وهي الممتثلة، نقول: قفوا، نسلم وإياكم فقط في الشق الأول من الشقوق الثلاثة، بمعنى أن التكليف مشروط بالقدرة صح، ولكن القدرة على أي شيء؟ القدرة على الواقع، ولا يلزم أن تكون القدرة على الواقع ملازمة لوجود إرادة واختيار ينطلق منهما المكلف، الإرادة والاختيار يقول الماتن هذان إذا صح التعبير، صح المولى يريد، عندما يكلفك بإتيان الصلاة، أن تكون أنت أيضاً أيها المكلف عندك إرادة واختيار للفعل الحسن، ولكن هذا ماذا؟ إرادة المولى ليس التكليف الصلاة تصير أيضاً كما هي مشروطة بالقدرة مشروطة بوجود إرادة للمكلف واختيار من المكلف، لا، الإرادة والاختيار من المكلف غرضان يترتبان على الصلاة وليست الصلاة مشروطة بهما، يكون نلتفت، وحتى يتضح لنا هذا المطلب، الله يريد كغرض، يريد من المكلف عندما يأمره بشيء أو ينهاه عن شيء أن يكون خائفاً راجياً، والخوف والرجاء من الواضح غرضان، كما أشارت إلى ذلك بعض الروايات، المؤمن لا يكون مؤمناً حتى يتعادل لديه أو في قلبه الخوف والرجاء، فإذا كان الأمر كذلك، غرضان، فهل نستطيع أن نقول أيضاً التكليف لا يكون إلا مع الخوف والرجاء؟ الأمر ليس كذلك الغرض المترتب على التكليف لا يكون شرطاً للتكليف ليتقدم على التكليف، لأن معنى شرطية الغرض أن يكون من أجزاء الموضوع، وهذا لم يقل به أحد....

.....

وحتى الشرط التكويني، هذا من أين....

.....
نقول هذه الإرادة التكوينية لك من أين جاءت؟ من تكليف شرعي، امتثال التكليف الشرعي، فالتكليف الشرعي الذي انطلقت منه إرادتك واختيارك،هل فيه إرادة واختيار مشروط بهما؟ لا، فإذاً انتفى، فالإرادة والاختيار ليسا شرطين في التكليف الشرعي، حتى لو كانا تكوينيين، وإنما هو ماذا؟ أنا لا أستطيع أن أمتثله إلا إذا كنت عندي إراة واختيار، نحن نريد ننفي شرطيتهما، بهذا المعنى، ولذلك يقول الماتن: يقول: نكون نتوجه، ظاهر الكلام أنيق، فيه أناقة، ولكن عندما نفتش في باطنه نجده موهوناً ضعيفاً لا يصلح أن تكون القدرة التي هي من شرائط التكليف ملازمة أيضاً للإرادة والاختيار، إن قلت: بأن التكليف، لماذا الله يكلفنا؟ انظر ماذا يقول الماتن، يكلفنا لإحداث الداعي في نفوسنا، حتى نمتثل التكليف، نتحرك، نأتي بالتكليف، وإحداث الداعي، يكون عندنا داعي لا يكون إلا مع الإرادة والاختيار.....إحداث الداعي لا يكون إلا مع وجود الإرادة والاختيار....

الماتن يقول: هذا الكلام الذي تراه مشتهر أو مشهور بين العلماء أن التكليف لإحداث الداعي، هذا من باب، من مصاديق القاعدة المشهورة (رب مشهور لا أصل له)، نعم، يقول أنا الآن سأعطيك كلاماً، لما أقول التكليف لإحداث الداعي، أنا أعرف أن هذا الفرعون متمرد على أوامري، فكيف أكلفه؟ أحدث الداعي حتى يمتثل تكليفي؟ لا، التكليف ليس لإحداث الداعي في نفسية المكلف، وقد شرحنا يقول حقيقة التكليف، إنما هو على نحو جعل السبيل....

يقول: نعم نسلم بأن التكليف يحدث الداعي ماذا؟ العقلي، بمعنى أنه يكون هذا الأمر الإلهي أو ذلك النهي الإلهي بنظر العقل أن الإنسان يصير واقفاً على مفترق طريقين، إن شاء الخير اتجه إلى اليمين، وإن شاء الشر اتجه إلى الشمال، لا حدوث الداعي الفعلي والحركة بهذه المعنى، يقول ليس كذلك....

وبالجملة، يقول: أعطيك كلاماً نهاية مطاف ومطاف نهاية، لا تغرنك هذه العبارة المشهورة (إن التكاليف الشرعية إنما كلف بها العباد من أجل إحداث الداعي) يعني أسدل على هذه العبارة ستارة، حتى لا تتوهمن أنه بما أن التكليف مشروط بالقدرة فالقدرة ملازمة للإرادة والاختيار، لأنه بهما يحدث الداعي للفعل، لا، ليس بهذا المعنى، وعلى كل، دائماً أبداً إحداث الداعي بهذا المعنى الذي شرحناه، يعني الداعوية العقلية ليكون الإنسان في مفترق طريق...

قال (حفظه الله) ورحمه الله: وفيه أولاً أنه مختص بما إذا كان الخطأ في الموضوع الثابت له الحكم كالخمر، ولا يجري فيما لو كان الخطأ في أصل ثبوت الحكم، كما لو قطع خطأً بحرمة عصير الزبيب، إذ لا إطلاق في البين حتى يصير عندنا وهم يشمل العموم لحرمة الزبيب، لكن نحن قلنا وعرفنا فيه إطلاقات في الحقيقة وعمومات....
لحال الخطأ...

وثانياً: أنه يستلزم رجوع جميع التكاليف التحريمية إلى تكاليف وجوبية، لأنه قلنا لابد فيه إرادة واختيار، والحال أنه قلنا الحرام لما يقول لك الله: اترك شرب الخمر، ولاتشرب، حتى لو ما كان عندك إرادة واختيار للترك ولكف النفس، تعد أنك تركت أو لا تعد؟ تركت...

ولعدم تحقق الامتثال لو فرض موافقة التكليف غفلة من دون إعمال الإرادة والاختيار، نظير ما قيل من أن النهي يقتضي الكف لا مجرد الترك، حتى يصير مركباً...

وأيضاً، وهذا الكلام تترتب عليه محاذير لايمكن لمن قال به أن يلتزم بهذه المحاذير، منها: 

ولإجزاء ما يقطع خطأ بأنه من أفراد الواجب، أنا قطعت بأن هذه الصلاة بالكيفية الكذائية هي من أفراد الصلاة الواجبة، تالياً تبين لي، مثل ذاك، موجود في الرواية، عرف، يعني سمع بالتيمم، قام وتمعك في التراب، ولما سألوه كيف تتيمم؟ قال: صعيداً طيباً، فقام يعفر بوجهه في التراب وصلى، هل نستطيع أن نقول إن صلاته صحيحة هذا؟ كلا، مع أنه المفروض أنه قاطع بعمله، لو افترضنا أنه قاطع، الآن لا ندري هل هو قاطع أو ظان، لو افترضنا أنه قاطع أيضاً لا يجزئه ذلك، والحال أنه المفروض أن يكون مجزٍ....

كما قال ذلك السيد الخوئي (رحمه الله) في الإشكال على هذا المطلب...

ولترتيب بقية آثار العنوان الذي هو مورد التكليف، كالحد، لو قطع بأن هذا مؤمن خير، وجاء وقتله، فتبين أنه مهروق الدم، زنديق، هذا لابد من أننا ماذا نأتي له؟ نقول له: تعال، قال: نعم ماذا تريدون؟ نقول له: الآن أنت صحيح هذا الذي قتلته كان يجب أن يقتل، لكن بما أنك كنت قاطعاً بأنه مؤمن وخير، لابد أن تقتل شر قتلة...
كالحد والكفارة أيضاً، والحال ليس كذلك، لو فرضنا أنه تريد تطعم مثلاً ستين مسكيناً، وصار هذا ليس من أحد أفراد المساكين، طبعاً على كلام أنه يجزئ أو لا يجزئ؟ 

مما يساق في الأدلة مساق التكليف بالعنوان، إذ لا مجال للتفكيك بين الآثار المذكورة والتكليف في الموضوع مع سوقها مساق واحد، لأنه إذا كلفتك بعمل المفروض أن هذا العمل تترتب عليه آثاره ولوازمه، لأن السياق واحد...

ومن الظاهر أنه لامجال للبناء على ذلك، على أن هذا الكلام الذي قيل إن التكليف في الحقيقة تكليف بالصور الموجودة في الذهن، هذا لا يجعل كما تقولون أنتم أنه هذه الصورة التي في الذهن ونحن سرنا على ضوئها وامتثلناها صيرت لنا الواقع المطابق لها الخطأ، صيرته حراماً واقعاً، الحقيقة لا تصيره حراماً واقعياً المفروض، لأنه ما صار هو حرام واقعي، مصداق الحرام الواقعي ليس هو، فكيف يصير بالصورة يتحول إلى حرام واقعي؟ تصويب....

على أنه لا يرجع إلى حرمة الفعل المتجرى به شرعاً كما هو المدعى في تحرير محل الكلام، بل أقصى ما يدل عليه هذا أن ما قطعت بكونه حراماً يجب عليك تركه فقط، أما يتحول إلى حرام، هذا أنى لكم ذلك، واضح لنا الاستدلال والإشكال عليهم؟ 

من دون أن يحرم نفس الفعل الخارجي في مورد الإصابة أو الخطأ.

وثالثاً: أنه لا وجه لصرف التكليف بالعنوان إلى التكليف بالاختيار والإرادة المتعلقين بالعنوان، باعتبار أن العنوان هذا لابد أن يكون مقدوراً، والقدرة تلازم الإرادة والاختيار، فإن توقف التكليف على القدرة لا يقتضي إلا التكليف بالواقع المقدور، أكثر من ذلك لا يوجد، لا التكليف بالواقع المقدور المراد المختار، يكون ننتبه، ليس كذلك، نعم قد يقال: إن الغرض من التكليف إحداث الداعي في نفس المكلف ليختار هذا المكلف ما كلف به، فالمطلوب للآمر المولى أن يكون عبده هذا عنده إرادة واختيار في امتثال التكليف، هو يريد أن يكون العبد بهذه المثابة، فالمطلوب للآمر هو الاختيار، لأن هذا الاختيار الحاصل للمكلف، والإرادة الحاصلة للمكلف غرض من التكليف...
ولذلك يقول: فإن توقف التكليف على القدرة لا يقتضي إلا التكليف بالواقع في ظرف كونه مقدوراً، لا التكليف باختياره وإرادته، نعم قد يقال إن الغرض من التكليف إحداث الداعي في نفس المكلف، ليختار هذا المكلف ما كلف به، فالمطلوب لله تبارك وتعالى أن يكون عبده لديه إرادة واختيار في امتثال التكليف، لأنه الغرض من التكليف، عندما كلف كلفنا بالصلاة، أراد أن تكون لدينا إرادة واختيار بأن نأتي بهذه الصلاة، لكن هذا ماذا؟ فيه: أن كون الاختيار داعياً للتكليف وغرضاً منه، لا يقتضي أن يكون الإرادة والاختيار شرطان للتكليف، يكون نلتفت، بحيث يكون هو المكلف به، بل هو هذا نظير الخوف والرجاء، الله يريد أن يكون العبد الممتثل لتكاليفه عنده غرض من هذه التكاليف، أن يكون راجٍ خائف، يعني يأتي بالصلاة وهو ما يدري، يقول: يا الله إن شاء الله مقبولة، إن شاء الله خوش صلاة، ويدع الحرام ويقول إن شاء الله تركته لا رياءً ولا سمعة، وإنما لأجل وجهك الكريم، فدائماً الله يريد لنا أن نكون بين الخوف والرجاء، ولكن هذا لايعني دخالة الخوف والرجاء كشرطين من شرائط التكليف، وإنما غرضان مترتبان...

بحيث يكون هو المكلف به، بل هو نظير تخويف المكلف الذي يكون غرضاً من الخطاب، وليس المطلوب إلا العنوان الواقعي الذي جعل في الأدلة مورداً للتكليف، وبعبارة أخرى: حدوث الداعي في نفس المكلف واختيار المكلف لما كلف به مما قد يترتب تكويناً على التكليف، لكنه ليس هو الذي كلفه الله به، يكون ننتبه، الأشياء التي تترتب بنحو تكويني ليست شرائط داخلة في التكليف....

إن قلت، الذي تقدم عندنا الإشكال: الله عندما كلفنا بهذه التكاليف أراد أن يحدث فينا الداعي للإتيان بما كلفنا به، يقول: لا يغرك هذا التعبير الحلو في ظاهره والذي غير صحيح في واقعه...

على أنه ما اشتهر من أن الغرض من التكليف هو إحداث الداعي، لا أصل له، كيف وقد يعلم المولى بأن من كلفه أصلاً لايحدث في نفسه داعي، ومع ذلك هو مكلف....

بعدم حدوث الداعي في نفس المكلف، لكونه في مقام التمرد عليه، ومع ذلك المولى يكلفه، وذلك لا يمنعه من تكليفه له الناشئ من وجود إرادة تشريعية شاملة قلنا حتى للكفار، فالتكليف الشرعي، حقيقة التكاليف ما هي؟ أن يأتي بها المكلَّف وأن يكلف بها المُكلِّف على هذا النحو، ليكون هذا سائراً في دائرة المولوية كما قلنا، بجعل السبيل، وإنما يكون إحداث الداعي غرضاً فيما لو كانت الإرادة التشريعية ناشئة من الإرادة التكوينية للفعل المطلوب، فهو من لوازم الإرادة التكوينية لا التشريعية التي يتقوم بها التكليف، كما شرحناه...

والتحقيق، بيان الحق: أن الغرض من التكليف إحداث الداعي العقلي، بمعنى داعوية الفعل العقل لأن يقف في وسط الطريق، يكون يتحرك من مبدأ الخير والمحمدة والوصول إلى الكمال بالفعل أو الترك، لا حدوث الداعي الفعلي للإتيان بنفس التكليف، ليس هذا المعنى، معي؟ وإلا يكون ماذا؟ لو كان يحدث الداعي الفعلي، لكان أصلاً جبراً وقسراً...

وبالجملة، لا مجال لتوهم كون موضوع التكليف هو الاختيار والإرادة مع منافاته لظهور الأدلة في كون المكلف به نفس العناوين الحاكية عن المعنونات الموجودة في عالم الواقع التي تترتب عليها الأغراض والآثار، وفيها الملاكات للتكاليف، بل لولا ذلك لما تعلق اختيار المكلف بالعناوين المذكورة، لوضوح أن الداعي لتعلق الاختيار بها هو امتثال التكليف بها، ولو ما كان فيها، نحن نعلم أن ما كلفنا به هو الواقع وهو الذي فيه الملاك وهو الذي فيه كذا، لو كان فقط الصورة الذهنية وحدها، كان أصلاً صرنا في بعض الأحيان ما نتحرك، لأنه ليس معلوماً أصلاً أنه يوجد الملاك....عرفنا؟
ولو كان موضوعه الاختيار نفسه لكان اللازم تعلق الاختيار....

بعد هذا فيه إشكال، يقول: عندنا هنا مسألة ماذا؟ تسلسل، لو كان الاختيار والإرادة شرطان من شرائط التكليف، يعني موضوعان للتكليف إذا صح التعبير، فأنت لابد أن تكون لديك إرادة واختيار وقدرة حتى تمتثل التكليف، فتقول له: أريد، ما لدي إرادة، وأختار، ما لدي اختيار باختياري، حتى يصير أنا كلفت به، وبعد، وتلك الإرادة أيضاً القبلية تحتاج إرادة، والاختيار يحتاج اختيار، ولكن طبعاً هذا إشكال الماتن كما تعلمون ليس وارداً، لماذا؟ لأنهم يقولون عندنا بعض الأشياء توجد بنفسها ما تحتاج إلى تسلسل، كالمشية، هي موجودة بنفسها، أنا بعد لما أشاء الشيء، بعد ما يحتاج أن أشاء أن أشاء، أبداً لا أحتاج إلى هذا النحو، لكن لا، يعني تكثير الإشكالات لإضعاف المطلب في بعض الأحيان لا بأس به وإن كان هذا الإشكال غير وارد.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
